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 2002لسنة  80القانون رقم 
 1بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال

 ـــــــــــــــــــــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 

 نصه، وقد أصدرناه: الآتيقرر مجلس الشعب القانون 
 

 )المادة الأولى(
 
 يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المرافق.

 
 )المادة الثانية(

 
وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ  المرافق،يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون 

 نشره.
 

 )المادة الثالثة(
 

 نشره.لتاريخ  التاليينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم 
 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

                                                 

 ، وقد عدل بالقوانين أرقام:مكرر 20العدد  -2002مايو سنة  22 فيالجريدة الرسمية  1
 (.2003يونية سنة  8 فيمكرر  23)الجريدة الرسمية العدد  2003لسنة  78 -

 (.2008يونية سنة  22 فيمكرر  25)الجريدة الرسمية العدد  2008لسنة  181 -

 .(2014مايو سنة  15 في)أ( تابع  20)الجريدة الرسمية العدد  2014لسنة  36 -

 (.2020مارس سنة  11مكرر )ب( في  10)الجريدة الرسمية العدد  2020لسنة  17 -

 (2022يوليه سنة  28تابع )أ( في  30)الجريدة الرسمية العدد  2022لسنة  154 -
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 قانون مكافحة غسل الأموال
 

 :    2(1مادة )
ية المعنى المبين قرين  في   مات والعبارات الآت كل من الكل قانون تكون ل تطبيق أحكام هذا ال

 كل منها:
 

 :3أو الأصول الأموال (أ)

جميع الأصـــــــول المادية واةفترامـــــــية والموارد اةقتصـــــــادية، ومنها النف  والموارد الطبيعية 
المـاليـة أو التجـاريـة أيـاً كـانـا قيمتهـا أو الأخرى والممتلكـات والعملات الوننيـة أو الأجنبيـة والأورا  

ول عليها ســــــواء كانا مادية أو معنوية منقولة أو ثالتة والوثائق والأدوات صــــــنوعها أو وســــــيلة الح
القانونية والمســــتندات والصــــكور والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شــــكلها بما في ذلك الشــــكل 

تعلقة بأي منها بما في ذلك اةئتمان المصـــــــرفي والشـــــــيكات الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقو  الم
السياحية والشيكات المصرفية واةعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبا 
أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى أعدت ةستخدامها للحصول على تمويل أو 

الأصـــــول اةفترامـــــية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو  منتجات أو خدمات، كما تشـــــمل
 تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو اةستثمار.

 
 غسل الأموال:  (ب)

 ( من هذا القانون.2كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة )
 

  :الأصلية الجريمة  (ج)

القانون المصري، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب 
 متى كان معاقباً عليه في كلا البلدين.

 
 المتحصلات: (د)

الناتجة أو العائدة بطريق مباشـــر أو غير مباشـــر من ارتكاب أية جريمة  الأموال أو الأصـــول
 أصلية.

 
                                                 

 .2014لسنة  36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  2

 .2020لسنة 17مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3
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 الوحدة: (ه)

 وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 

 المؤسسات المالية: (و)

 مصر. فيالخارج وفروع البنور الأجنبية العاملة  فيمصر وفروعها  فيالبنور العاملة  (1
 .الأجنبيالنقد  فيشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل  (2
 الأموال.تباشر نشاط تحويل  التيالجهات  (3
 المالية.مجال الأورا   فيالجهات العاملة  (4
 الأموال.مجال تلقــــى  فيالجهات العاملة  (5
 الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية. (6
 العقاري.وجهات التوريق  العقاري تمارس نشاط التمويل  التيالجهات  (7
 التمويلي.تمارس نشاط التأجير  التيالجهات  (8
 التخصيم.نشاط  فيالجهات العاملة  (9

مجال  فينوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة  أيتمارس  التيالجهات  (10
 التأمين.

 للأورا  المالية. المركزي مجال الإيداع والقيد  فيالجهات العاملة  (11
نشاناً أو أكثر من الأنشطة  -لصالح عميل أو نيابة عنه -أية جهة أخرى تمارس على سبيل اةحتراف  (12

 هذا البند. فيليها إة المشار المرخص لها للمؤسسات المالي
الجهات الأخرى التي يصدر لتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس  (13

 مجلس الوزراء.
 

هذا البند شخصاً اعتبارياً أو  فيوذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها 
 شخصاً نبيعياً.

 
 والأعمال غير المالية:أصحاب المهن  (ز)

 .عقارات بشراء أو ليع عملائهم تنفيذهم عمليات لصالح العقارات، عند سماسرة .1
 أو تساوي  عملائهم الكريمة، عند تنفيذهم أي عمليات نقدية مع وتجار الأحجار النفيسة المعادن تجار .2

 تحدده اللائحة التنفيذية. الذيالحد  تتجاوز
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شـــركة  فيالمحامون والمحاســـبون، ســـواءً كانوا يزاولون المهنة بشـــكل منفرد أو كشـــركاء أو مهنيين  .3
 يتعلق بالأنشطة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما

 :التالية
 شراء وبيع العقارات. .أ
 أو الأورا  المالية. الأموال أو الأصول إدارة .ب
 المالية. الأورا  حسابات أو التوفير حسابات أو المصرفية الحسابات إدارة .ج
 إدارة الشركات. أو تشغيل أو إنشاء بغرض تنظيم المساهمات .د
 وشــراء أو ليع الكيانات إدارتها، أو تشــغيلها أو القانونية الترتيبات أو اةعتبارية الشــخصــيات إنشــاء .ه

 التجارية.
 تباشــر أنشــطتها من خلال شــبكة الإنترنا وعلى متن الســفن، عند قيام التيالقمار، بما في ذلك  أندية .4

 تحدده اللائحة التنفيذية. الذيالحد  تتجاوز أو تساوي  مالية بعمليات عملائها
المهن والأعمال الأخرى التي يصدر لتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها، قرار من  .5

 رئيس مجلس الوزراء.
 

 وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواب  تطبيقه على هذه المهن والأعمال.
 

 :الأدوات القاللة للتداول لحاملها (ح)

هي الأدوات النقدية التي في شـــــــكل وثيقة لحاملها، وغيرها من الأدوات القاللة للتداول، مثل 
لحاملها أو مظهّرة له دون  والســــــندات الإذنية وأوامر الدفع، التي تكون إما نوعها،كان  الشــــــيكات أياً 

قيود، أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة، وكذا الأدوات الموقّعة 
 من قبل الساحب وة تتضمن اسم المستفيد.

 
 الوزير المختص: (ط)

 رئيس مجلس الوزراء أو من يفومه من الوزراء. 
 

 :4الجهات (ي)

الأموال والجرائم الأصــلية المرتبطة لها أو تمويل الإرهاب التي الجهات المعنية بمكافحة غســل  
 تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

                                                 
 .2020لسنة  17مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  4
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  :5جهات إنفاذ القانون  (ر)

وجمع  والتحري القيام بأعمال المكافحة  الجهات التى يدخل مـــــــــمن اختصـــــــــاصـــــــــها قانوناً 
 .الأصليةوالجرائم  الإرهابوجرائم تمويل  الأموالجميع الجرائم بما فيها جرائم غسل  في اةستدةةت

 
 :6الموازيةالتحقيقات المالية  (ل)

بغرض تحديد نطا  الشـــــبكات  إجراميجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة لنشـــــاط إ
أو أية أصـــول أخرى  ةالإرهالي والأموالأو نطا  الجريمة وتحديد وتعقب متحصـــلات الجريمة  الإجرامية

 الجنائية. الإجراءات فيتخضع للمصادرة، وتطوير أدلة يمكن استخدامها 
 

      :7(2مادة )
متحصلة من جريمة  يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول 

 :أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي
أو تمويه نبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه  تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال .أ

أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب 
 الجريمة الأصلية.

اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ممانها  .ب
قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو  فيو التلاعب أو استثمارها أ

 كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقو  المتعلقة لها.
 

  :8(3مادة )
تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات نابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل  
 تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى اةختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون. 9الإرهاب

تقل مدة خبرته عن خمسة  ة الذيويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية 
 ، وعضوية كل من:اةستئنافمحكمة النقض أو إحدى محاكم  في عشر عاماً 

 النائب العام.ممثل عن النيابة العامة، يختاره  .1
 ، يختاره المحافظ.المركزي نائب محافظ البنك  .2

                                                 
 .2022لسنة  154مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  5

 .2022لسنة  154مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  6

 .2014لسنة  36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  7

 .2022لسنة  154مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  8

 .2014لسنة  36بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم عبارة " وتمويل الإرهاب"  تم امافة 9
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 نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة. .3
 مجلس الوزراء. مستشاري رئيس هيئة  .4
 .اةتحادتحاد لنور مصر، يرشحه ة ممثل  .5
 يختاره رئيس مجلس الوزراء. اةقتصاديةالشئون  فيخبير  .6
 .الأمواللوحدة مكافحة غسل  التنفيذيالمدير  .7

والمتخصصين فى المجاةت 10ويلحق لها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية
 .نالمتعلقة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربي

 

 
القرار نظام  ويصـــدر لتشـــكيل مجلس الأمناء وتعيين رئيســـه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد 

عمل مجلس الأمناء واختصـــاصـــاته ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول لها 
 في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 
 :11(مكرراً  3)مادة 
بعـد موافقـة المجلس، ويحـدد القرار  الأمنـاءيعين بقرار من رئيس مجلس  تنفيـذي للوحـدة مـديريكون 

 .الماليةمهام واختصاصات وظيفته ومعاملته 
 : (4مادة )

تختص الوحدة لتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير  
المالية، عن العمليات التى يشـــــتبه فى أنها تشـــــكل متحصـــــلات أو تتضـــــمن غســـــل الأموال أو تمويل 

 12ب أو محاوةت القيام لهذه العمليات.الإرها
 

للســـلطات  13ولها أن تتيحهاوعلى الوحدة إنشـــاء قاعدة ليانات لما يتوفر لديها من معلومات 
القضـــــــــائية وغيرها من الجهات المختصـــــــــة لتطبيق أحكام هذا القانون، وكذلك تبادل هذه المعلومات 

الدولة، ومع الجهات المختصـــة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية  والتنســـيق مع جهات الرقابة فى
 تطبيقاً لأحكام اةتفاقيات الدولية التى تكون مصر نرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

 
 :     (5مادة )

                                                 
 .2014لسنة  36رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ربقرا“القضائية أعضاء السلطة  منعبارة " تم امافة 10

 2022لسنة  154بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  مضافة 11

 .2014لسنة  36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  12

لسنة  36بالقانون رقم  بقرار رئيس الجمهورية" أن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتهاو عبارة "ب تم استبدال عبارة "ولها أن تتيحها"  13
2014. 
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شــــــــــأن  تتولى الوحــدة أعمــال التحرى والفحص عمــا يرد إليهــا من إخطــارات ومعلومــات فى 
تتضـــمن غســـل الأموال أو تمويل الإرهاب وتقوم 14العمليات التى يشـــتبه فى أنها تشـــكل متحصـــلات أو

بإللاغ النيابة العامة بما يســفر عنه التحرى من قيام دةئل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصــوص 
 عليها فى هذا القانون.

 

 208مكرراً "ج"، و 208راً "ب"، و مكر  208مكرراً "أ"، و  208وتســــــري أحكام المواد أرقام )
مكرراً "د"( من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب. وللوحدة أن تطلب 

 15من سلطات التحقيق اتخاذ التدالير التحفظية على النحو المبين في المواد المشار إليها.
 

يمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة على جرائم غســــل الأموال وجرائم الإرهاب وجر  وتســــري 
لســــنة  88( من قانون البنك المركزي والجهاز المصــــرفي والنقد الصــــادر بالقانون رقم 98من المادة )

2003.  
 

 :      16(6مادة )
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصـــــــــدر لتحديدهم قرار من وزير العدل لناء على نلب الوزير  

الضب  القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى  المختص صفة مأمورى 
 تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

 
  :     17(7مادة )

تلتزم الجهات المختصـــــة بالرقابة على المؤســـــســـــات المالية وأصـــــحاب المهن والأعمال غير  
مؤســـســـات المالية وأصـــحاب المهن المالية بإنشـــاء وتهيئة الوســـائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك ال

والأعمال غير المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى 
ذلك الإخطار عن العمليات التى يشــتبه فى أنها تشــكل متحصــلات أو تتضــمن غســل الأموال أو تمويل 

وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمداد الوحدة  الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية
بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصــــــــائيات اللازمة لمباشــــــــرة اختصــــــــاصــــــــاتها، وفقا للقواعد 

 والإجراءات التي تضعها.
 

كما تتولى الوحدة إنشــاء وتهيئة الوســائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤســســات المالية 
التي ة تخضـع لرقابة الجهات المشـار اليها فى الفقرة الأولى  -ن والأعمال غير المالية وأصـحاب المه

                                                 
 .2014لسنة  36بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم عبارة " تشكل متحصلات أو"  تم امافة 14

 .2014لسنة  36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  15

 .2014لسنة  36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  16

 .2014لسنة  36ية بالقانون رقم مستبدلة بقرار رئيس الجمهور  17
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بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا  -من هذه المادة في شــــــأن مكافحة غســــــل الأموال وتمويل اةرهاب
 الشأن، بما فى ذلك ومع القواعد والضواب  ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية 

 المشار إليها في هذه المادة فيما يتعلق باةلتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 

بشأن وفى جميع الأحوال، تلتزم الجهات المختصة بإللاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات 
 جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها.

 

 تحدده اللائحة التنفيذية. الذيوذلك كله على النحو 
   

 :    18(8مادة )
 تلتزم المؤســـســـات المالية وأصـــحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة فوراً عن أى  

من العمليات التى تشـــتبه فى أنها تشـــكل متحصـــلات أو تتضـــمن غســـل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو 
محاوةت القيام لهذه العمليات أيا كانا قيمتها، وعليها ومـــــــــع النظم الكفيلة لتطبيق اجراءات العناية 

وتمويل اةرهاب  الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصــــــلة بمكافحة غســــــل الأموال
 التي تصدرها الوحدة.

 

 وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
 

 :19(9مادة )
تلتزم المؤســســات المالية وأصــحاب المهن والأعمال غير المالية بإمســار ســجلات ومســتندات  

تعرف على هذه لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضـــــــــمن البيانات الكافية لل
العمليات، وعليها أن تحتفظ لهذه الســــــجلات والمســــــتندات وبســــــجلات ليانات العملاء والمســــــتفيدين 
الحقيقيين من الأشــخاص الطبيعيين، والأشــخاص اةعتبارية لمدة ة تقل عن خمس ســنوات من تاريخ 

ب الوحدة أو ما لم تطل –على حســـــــــب الأحوال  –انتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفل الحســـــــــاب 
سلطات التحقيق اةحتفاظ لها لمدة تزيد عن ذلك، وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال 
غير المالية لتحديث هذه البيانات بصـــفة دورية وأن تضـــع هذه الســـجلات والمســـتندات تحا تصـــرف 

 السلطات القضائية عند نلبها.
 

                                                 
 .2014لسنة  36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  18

 .2014لسنة  36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  19
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والأعمال غير المالية اةحتفاظ للمدة ويجوز لتلك المؤســـــــــســـــــــات المالية وأصـــــــــحاب المهن 
المذكورة بالصـــور المصـــغرة )الميكروفيلمية( لدةً من الأصـــل، وتكون لتلك الصـــور حجية الأصـــل فى 

 الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر لها قرار من الوحدة.
 

 :20(مكرراً  9مادة )
تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصـــه، باةحتفاظ بإحصـــائيات شـــاملة تضـــمن فاعلية وكفاءة  

نظم مكافحة غســـــــل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا 
 القانون.

 
 :21(1-مكرراً  9)مادة 

أو  نبيعيغير المالية، وكل شــــخص  والأعمالتلتزم المؤســــســــات المالية، وأصــــحاب المهن 
أو الكيانات المدرجة  بالأشـــــخاصيمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصـــــول أخرى ذات صـــــلة  اعتباري 

وتمويل انتشــار أســلحة الدمار الشــامل لتنفيذ  الإرهابذات الصــلة لتمويل  الأمنبموجب قرارات مجلس 
من هذا القانون، بما يشمل  (21)لحكم المادة  الإعمالتى تصدرها الوحدة تطبيقا لتلك القرارات  الآليات

 .والكيانات الأشخاص لهؤةءعن تقديم الخدمات المالية  واةمتناعالتجميد، 
 

 .من هذه المادة بالوقائع المصرية الأولىللفقرة  التى تصدرها الوحدة تطبيقاً  الآلياتوتنشر 

 
  :22(10مادة )

لواجب الإخطار للوحدة  –بحســـــن نية  –المســـــئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام  تنتفى  
عن أي من العمليات المشتبه فيها الخامعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو ليانات للوحدة 

 بالمخالفة للقواعد المفرومة لضمان سريتها. 
 

 الواجب إتباعها في هذا الشأن.وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضواب  
 

 :(11مادة )
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة لتطبيق  أحكام هذا    

القانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى شــــــــــأن المعاملات 

                                                 
 2020لسنة  17مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  20

 2022لسنة  154رقم بقرار رئيس الجمهورية بالقانون  مضافة 21

 2020لسنة 36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  22
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غسل أموال أو تمويل الإرهاب، أو عن البيانات  تتضمن23المالية المشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو
 المتعلقة لها.

 
   :24(12مادة )

، يجب على 25المصـــــــــرفيوالجهاز  المركزي القانون الذى ينظم البنك مع عدم الإخلال بأحكام 
ـــــــــله  كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمـ

والأدوات القاللة للتداول لحاملها، ويكون اةفصـــــاح وفقا للقواعد والإجراءات والحدود  من النقد الأجنبي
 التي تومحها اللائحة التنفيذية.

 

وللســلطات الجمركية من مأموري الضــب  القضــائي، في حالة عدم القيام لواجب الإفصــاح، أو 
النقد اةجنبي والأدوات  تقديم ليانات غير صــحيحة بشــأنه، ســؤال المخالص عن مصــدر ما بحوزته من

 القاللة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها.
 

وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات مب  النقد والأدوات القاللة للتداول لحاملها في الحاةت 
 المنصــوص عليها في الفقرة الســابقة، وكذلك عند قيام دةئل جدية على أنها تتضــمن غســل الأموال أو
تمويل الإرهاب، على أن تُرســـل ما تحرره من محامـــر في هذا الشـــأن إلى الســـلطات المختصـــة لإجراء 

 شئونها فيها.
 

    (:13مادة )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على 

 المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. الجرائم المبينة فى
 

  :  26(14مادة )
محل  يعاقب بالســـــجن مدة ة تجاوز ســـــبع ســـــنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال أو الأصـــــول
( من 2الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة )

 هذا القانون.
 

 ( من قانون العقوبات.32) يمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادةوتستثنى هذه الجر 
 

                                                 
 2014لسنة  36تم إمافة عبارة "تشكل متحصلات أو" بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  23

 .2014لسنة  36مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  24

 2022لسنة  154رقم معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون  25

 .2020لسنة  17معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  26



12 

 

 :27(مكرراً  14مادة )
الناتجة عن جريمة غسل الأموال  28والمتحصلاتيحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبونة  

 ( من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:2أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة )
 الأموال أو الأصول المغسولة. -1
 المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات. -2

 

فإذا اختلطا المتحصلات بأموال اكتسبا من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة 
الأموال أو الجرائم المقدرة لها أو للوسائ  المستخدمة أو التي أعدت ةستخدامها في جرائم غسل 

 الأصلية.
 

ويحكم بغرامة إمافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر مبطها أو في حالة 
 التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

 
 :29(1-مكرراً 14مادة )

محل الجريمة وة  يعاقب بالحبس مدة ة تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة ة تقل عن المبلغ المالى 
( 12تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالص أياً من أحكام المادة )

 من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال، تضب  المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضب  

 حكم بغرامة إمافية تعادل قيمتها.
 

 :30(15مادة )
يعاقب بالحبس والغرامة التى ةتقل عن مائة ألص جنيه وة تجاوز خمســـــــــمائة ألص جنيه أو    

 ( من هذا القانون.11،9،8بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالـص أياً من أحكام المواد أرقام )
 

31اً(مكرر  15)مادة 
: 

 ثلاثمائةتجاوز مبلغ  ةتقل عن مبلغ مائة ألص جنيه و  ةتجاوز سنة أو بغرامة  ةيعاقب بالحبس مدة 
 .من هذا القانون ( 1 مكرراً  9)ألص جنيه كل من خالص أحكام المادة 

                                                 
 .2020لسنة  17مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  27
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 : 32(16مادة )
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة لواســــطة شــــخص اعتبارى يعاقب المســــئول عن الإدارة   

ررة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا الفعلية لهذا الشـــخص اةعتباري بالعقوبات ذاتها المق
 القانون إذا ثبا علمه لها وكانا الجريمة قد وقعا بسبب إخلاله لواجبات وظيفته.

 
ويعاقب الشخص اةعتباري بغرامة ة تقل عن مائة ألص جنيه وة تجاوز خمسة ملايين جنيه، 

وبات مالية وتعويضات إذا كانا الجريمة التى ويكون مسئوةً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عق
وقعا بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبا من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة 
أن تقضــــى بمنع الشــــخص اةعتباري من مزاولة نشــــانه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له 

 بمزاولة النشاط.
 

الحكم الصــــــادر بالإدانة لنشــــــر الحكم على نفقة الشــــــخص اةعتباري في وتأمر المحكمة في 
 جريدتين يوميتين واسعتي اةنتشار.

 
 : 33(مكرراً  16مادة )

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤســســات المالية وأصــحاب المهن والأعمال  
( من هذا القانون أن تتخذ 7المادة ) غير المالية، يكون للجهات المختصــــة بالرقابة المشــــار إليها في

تجاه المؤســــــســــــات والجهات التابعة لرقالتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو 
 القواعد أو الضواب  الصادرة تنفيذاً له، أياً من الإجراءات الآتية:

 توجيه تنبيه. -1
 ل مدة محددة.الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلا  -2
 منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة ة تجاوز سنة. -3

 

 .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواب  وإجراءات تنفيذ ذلك
 

 : (17مادة )
من الســـــــــلطات  فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غســـــــــل الأموال، إذا بادر أحدهم بإللاغ أى

من هذه الســــلطات  لأيبالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم  التحقيق،المختصــــة باةســــتدةل أو 
 أو أللغ بعد علم الســــلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى مــــب  باقي الجناة أو الأموال أو الأصــــول لها،

الجانى المبلغ من عقوبتى بإعفاء  -متى قدرت توافر هذه الشــــروط –محل الجريمة، تقضــــى المحكمة 
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( من هــذا القــانون، دون غيرهمــا من 14الســـــــــجن والغرامــة المقررتين فى الفقرة الأولى من المــادة )
 العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها.

 
 :34(مكرراً  17مادة )

ى العام العســـــــــكرى، مع عدم الإخلال بحقو  الغير حســـــــــن النية، يجوز للنائب العام والمدع 
بحسب الأحوال، لناءً على نلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة، عند الضرورة أو في حالة اةستعجال 
أن يأمر بفرض تدالير تحفظية تشــــــتمل على التجميد أو الحجز، لهدف منع التصــــــرف في الأموال أو 

 أو تمويل الإرهاب.الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة لها 
 

ويتبع في إصـــــــدار التدالير المشـــــــار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، والتظلم منها أحكام 
 مكرراً )ه( من قانون الإجراءات الجنائية. 208مكرراً)أ( إلى  208المواد من 

 
 :35(1-مكرراً  17مادة )

 الأصــليةوالجرائم  الأموالقضــايا غســل  فييجب على جهات إنفاذ القانون وســلطات التحقيق 
بمن تراه  باةســـــتعانةإجراء التحقيقات المالية الموازية لنفســـــها أو  الإرهابالمرتبطة لها وجرائم تمويل 

 .إن وجدت الأصولأو  الأموالالمختصة لتحديد مصدر هذه  الأخرى من الجهات 
 

 :36(18مادة )
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي فى مجال 
جرائم غســل الأموال والجرائم الأصــلية المرتبطة، وجرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنســبة إلى المســاعدات 

د التى تقررها والإنابات القضــــائية وتســــليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشــــياء، وذلك كله وفق القواع
  اةتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأنراف التى تكون مصر نرفاً فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

 
 :37مكرراً( 18مادة )

تلتزم الجهات، بشـــــــــكل تلقائى أو لناءً على نلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى، لتوفير 
لمكافحة غســــــل الأموال والجرائم الأصــــــلية المرتبطة لها أو تمويل  أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى

الإرهاب، وذلك بما ة يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة، ويضمن الحفاظ على 
 سرية ذلك التعاون.
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 :38(1-مكرراً  18مادة )

ون القضـــائي في تســـتخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصـــلا عليها من خلال التعا
مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة لها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي نلبا من 
أجله، ما لم تكن قد تحصـــلا على ترخيص مســـبق بغير ذلك من الســـلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت 

ي تعــاونـا معهــا في الوقــا لهــا المعلومـات، ويتعين عليهــا في الحــالـة الأخيرة أن تفيــد الســـــــــلطــة الت
تحدده  الذيالمناســـب باســـتخدام المعلومات التي حصـــلا عليها والآثار المترتبة على ذلك على النحو 

 اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

 :39(2-مكرراً  18مادة )
ة يجوز رفض نلبات المســــــــاعدة القانونية المتبادلة اســــــــتناداً إلى أحكام الســــــــرية الملزمة 

المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشــــــتمل على أمور مــــــريبية، وذلك بما ة يتعارض مع  للمؤســــــســــــات
 المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.

 
 :40(3-مكرراً  18مادة )

يجوز للجهات إجراء اســــــــتعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر 
يها منها، وذلك بما ة يتعارض مع المبادئ الأســـــاســـــية للنظام ممكن من المعلومات التي تحصـــــل عل

 القانوني في الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  

 :(19مادة )
على وجه   -( من هذا القانون أن تطلــــــب 18يكون للــــــجهات المــــــشار اليها فى المــــــادة )    

مومـــــوع جرائم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال أو الأصـــــول –الخصـــــوص 
غســــــل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقو  

 الغير حسن النية. 
 

 : (20مادة )
الأحكام الجنائية النهائية الصادرة يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر لتنفيذ   

المتحصـــلة من جرائم غســـل  من الجهات القضـــائية الأجنبية المختصـــة بمصـــادرة الأموال أو الأصـــول
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الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أوعائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضــــمنها اةتفاقيات 
 نرفاً فيها. الثنائية أو متعددة الأنراف التى تكون مصر 

 
كما يجوز إلرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأنراف تنظم التصـــــــــرف فى حصـــــــــيلة الأموال أو 

فى جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب من جهات قضائية  –المحكوم نهائيا بمصادرتها  الأصول
تتضــمن قواعد توزيع تلك الحصــيلة لين أنراف اةتفاقية وفقا للأحكام التى تنص  –مصــرية أو أجنبية 

 عليها. 
 

 :41(21مادة )
تتخذ الوحدة اةجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق  

على النحو الذى تحدده الدولية ذات الصلة لتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك 
 اللائحة التنفيذية.
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